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المقدمة

لام على خاتمِ أنبيائه وعلى آله وأصحابه  لاة والسَّ الحمد لله تعالى على مننه وآلائه والصَّ
وأوليائه.

أما بعد:
ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   چ  تعالى:  الله  الله،قال  آيات  مِنْ  آيةٌ  النَّوم  إنَّ 
حالة  وفي  ۇٴچ)1(،  ۈ    ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ  
الحركات  تكون  أنْ  يشعر،ويغلب  أنْ  دون  نائم  وهو  أفعالًا  النَّاس  بعض  )يأتي  النَّوم: 
التي يأتي بها النَّائم ترديداً للحركات التي اعتاد أنْ يأتيها في اليقظة، ولكن يحدث أنْ يأتي 

بحركاتٍ مُخالفة لا علاقة لها بالحركات التي يأتيها وهو متيقظٌ.
ويُعللون حركة النَّائم مِنَ الناحية العلمية بأنَّ ملكات الإنسان جميعاً لا تتأثر بنومهِ بل 
يجع بعضها ويظل البعض متنبهاً بدرجات مختلفة، ويحدث عند مَنْ تنتابهم هذه الحالة 
يشعر  أنْ  العادية دون  فتؤدي وظائفها  بدرجةٍ غير عادية  الملَكات  فيهم بعض  تتنبه  أنْ 
النَّائم بذلك، فيتحرك أوْ يكتب أوْ يأتي أعمالًا أُخرى، ثم تزول حالة التنبه الطارئة فيعود 

النَّائم إلى حالتهِ الطبيعية ولا يشعر بعد اليقظة مما حدث منه أثناء النَّوم(.)2(
لاة  الصَّ »عليه  النَّبي  لقول  النَّائم،  على  عقاب  لا  أنْ  يعة  الشرَّ في  العامة  والقاعدة 
يبلغ،  النَّائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى  القلم عن ثلاثةٍ: عن  لام«: ))رُفع  والسَّ

)1(   سورة الروم :الآية )23(.
)2(   ينظر:التشريع الجنائي الإسلامي،عبد القادر عودة ،)ت1954م(،ط1، 1426هـ،الناشر:دار 

الكتب العلمية- بيروت،476/1.
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وعن المجنون حتى يفيق((.)1( دلَّ الحديث على أنَّ النَّائم مرفوعٌ عنه القلم،لأنَّه مغلوبٌ 
ق أوْ أقرَّ أوْ أعتق لم يلزمه حكم ذلك. عليه،ولا حكم لكلام النَّائم فإنَّه لو طلَّ

إلاَّ أنَّه عند بحثي واستقرائي كتب الأئمة الأربعة  »رضي الله عنهم«،عن أثر النَّوم  في  
أقوال  وأفعال

المكلف،وجدت أنَّ بعض الفقهاء صار إلى تكليف النَّائم في بعض الأحكام، فقد ذكر 
ابن نجيم الحنفي)2(

مسائل قال: إنَّ النَّائم فيها كالُمستيقظ ،وعزاها إلى فتاوى الولوالجي)3(، عندها أخذت 
أنَّ بعضَ  النَّائم كالُمستيقظ(،فوجدت  المسألة وهي )مسألة  البحث عن أحكام تلك  في 
الفقهاء قد نصوا في كتبهم على مسألة النَّائم كالُمستيقظ في جريان الحكم عليه في بعض 
المسائل الفقهية وأنَّ النَّائم يكون حكمهُ في تلك المسألة كالُمستيقظ، فأحدث الله تعالى في 
نفسي أنَّ تلك المسائل لو جُمعت في بحثٍ،ومِنْ ثم دراستها دراسة علمية، لكانت قريبة 
الجزئية  البحث في هذه  وإنَّ  العلم،  لطالب  ولكانت خير معين  المأخذ،  التناول، سهلة 
تحت  سجلته  الموضوع  لهذا  صدري  انشرح  أنْ  وبعد  علمي،  حسب  بالبحث  يتناول  لم 

)1(   رواه البخاري في صحيحه 21/8،بلفظ:)  وَقَالَ عَلِيٌّ لعُِمَرَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ الْمجَْنُونِ 
ائمِِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ(. بيِِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنْ النَّ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنْ الصَّ

أخذ  الحنفي،  نجيم  بابن  المشهور  محمد،  بن  محمد  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  هو:  نجيم:  ابن     )2(
عن العلامة قاسم بن قطلوبغا، وكان عالماً ضليعاً فقيهاً محققاً أصولياً مدققاً، من مؤلفاته: )الأشباه 
والنظائر في الفقه، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق(، توفي سنة 970هـ. ينظر ترجمته في: الفتح المبين 

للمراغي 78/3.
)3(   الولوالجي:هو:ظهير الدين أبي المكارم اسحق ابن أبي بكر الحنفي،من أهل ولوالج وراء بلخ له 
)الفتاوى الولوالجية(،توفي )710هـ( ينظر ترجمته في:الأعلام ،خير الدين الزركلي،) ت1410هـ(،ط5، 
المطبعة. دار العلم للملايين. الناشر دار العلم للملايين – بيروت،294/1،وكشف الظُنون عن أسامي 

الكتب والفنون، حاجّي خليفة،) ت 1067هـ(، الناشر. دار إحياء التراث العربي، 1230/2.
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عنوان:
)الأحكامُ الفقهيةُ الُمتعلقةُ بمسألةِ النَّائم كالُمستيقظ في الفقه الإسلامي(.

إلى  بالإضافة  راسة  الدِّ لهذه  العام  الهيكل  الموضوع:تضمن  دراسة  في  الُمتبعة  الخطة 
مة مبحثين وخاتمة؛ كالآتي: الُمقدِّ

لة،وفيه مطلبان: المبحث الأول: ماهية النَّوم والألفاظ ذات الصِّ
المطلب الأول: تعريف النَّوم لغةً واصطلاحاً.

لة بالنَّوم. المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصِّ
عشرة  كالُمستيقظ،وفيه  النَّائم  بمسألةِ  الُمتعلقةُ  الفقهيةُ  الثاني:الأحكامُ  المبحث 

مطالب.
المطلب الأول:كلامُ النَّائم في صلاتهِِ. 

لاةِ على النَّائم إذا استغرق النَّوم وقتها. المطلب الثاني:قضاءُ الصَّ
ائم وهو نائمٌ.  المطلب الثالث: دُخول شيءٍ إلى فَمِ الصَّ

ائمة وهي نائمةٌ.  المطلب الرابع: جِماعُ المرأةِ الصَّ
المطلب الخامس: جِماعُ المرأة الُمحرمة وهي نائمةٌ. 

المطلب السادس:ماذا يترتب على الُمحرم إذا نام فجاء رجلٌ فحلق رأسهُ ؟ 
المطلب السابع:حَجُّ الُمحرم النَّائم في عرفاتٍ.

ثَهُ. المطلب الثامن:النَّائم إذا قتلَ مُورِّ
المطلب التاسع:حكمُ مَنْ مَسَّ مُطلقتهُ النَّائمة بشهوةٍ.

مُ فلاناً فجاء الحالفُِ إلى المحلُوفِ  المطلب العاشر:ماذا يترتب على مَنْ حَلَفَ لا يُكلِّ
مهُ وهو نائمٌ لم يستيقظ ؟  عليهِ وكلَّ

راسة. لَت إليها الدِّ الخاتمة:وفيها أهمُّ النتائج التي توصَّ
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راسة:ومِنْ أجل نجاح الُخطة التي وضعتها لدراسة هذا الموضوع، حاولت  منهجيةُ الدِّ
راسة الالتزام بما يأتي: في أثناء الدِّ

1. اعِتمدت في النّقل عن كلِ مذهب الكتب المعتمدة فيه، سواء كانت فقهية أوْ من 
كتب شروح الأحاديث أوْ الآداب أوْ غيرها.

2. اقتصرت في بحثي هذا على مذاهب الأئمة الأربعة المشهورين،دون غيرهم،لأنَّ 
نة والجماعة. المذاهب الأربعة هي المعتبرة عند أهل السُّ

3. اعتمدت نقل النَّص الحرفي في الغالب،لأهمية النَّقل في مثل هذه المسألة،ثم أردفت 
النَّقل بالتعليق عليه.

إلى  وعزوها  النَّبوية  الأحاديث  سورها،وتريج  إلى  القرآنية  الآيات  عزو   .4
مصادرها،وبيان درجتها من حيث الصحة؛إذا كان الحديث في غير الصحيحين .

5. ترجمت للأعلام المذكورين في صُلب البحث، باستثناء الصّحابة – رضي الله عنهم 
التعريف بهم . – رحمهم الله تعالى- لاشتهارهم واستغنائهم عن  – والأئمة الأربعة 

وختاماً أقول:
إنَّ هذا البحث ،قد بذلت فيه جهداً كبيراً،وأنفقت عليه وقتاً كثيراً، وأنا أعلم أنّي لا 
في هذا البحث حقه، لأنّه أجلّ من علمي، وليس لي فيه يدٌ، سوى الجمع والترتيب،  أُوَّ
مته إنَّما هو جهد مَنْ أقرَّ بالعجز  والتنسيق والتهذيب، ولا يسعني إلّا أنْ أقول: إنَّ ما قدَّ
ابتداءً وانتهاءً؛ فما كان فيه مِنْ صوابٍ فمن الله بفضله وتوفيقه، وما فيه من  والتقصير 
خطأ فمن نفسي، والله ورسوله منه بريئان، والله الُمستعان، وأسأل الله العظيم ربَّ العرش 
النَّار مُنجياً ومُخلصاً.  آمين مولاي ربَّ العالمين  العظيم أنْ يجعله لوجههِ خالصاً، ومِنَ 

م على سيِّدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين. وصلىَّ الله وسلَّ
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المبحث الأول
ماهية النوم والألفاظ ذات ال�شلة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول:
تعريف النوم لغة وا�شطلاحا

أولًا:تعريف النَّوم لُغةً:
م على  نُوَّ النَّائم:  نيام وجمع  نائمٌ، وجمعه  ينام فهو  نام  النَّوم معروف وقد  لُغةً:)  النَّوم 
نائمٌ وليس  أنَّه  أرى  وتناوم  النَّوم...  للكثير  نومان  يا  ويقال  فظ،  اللَّ ونُيَّم على  الأصل، 

به... ونامت السوق أي كسدت...(.)1(
والنَّوم:غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء ولهذا قيل:هو آفةٌ 

لأنَّ النَّوم أخو الموت)2(، وقيل :هو أنْ يتوفى الله النَّفس مِنْ غير موت، قال تعالى :چٹ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ      ٹ   
ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍچ 

شمس  721هـ(،تحقيق:أحمد  الرازي،)ت  القادر  عبد  بن  بكر  أبي  بن  الصحاح،محمد  مختار     )1(
الدين،ط1،1415هـ،الناشر:دار الكتب العلمية-بيروت،ص350.

الحديث- ،الناشر:دار  1421هـ  الفيومي،ط1،  علي  بن  محمد  بن  المنير،أحمد  المصباح     )2(
مصر،ص374.
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)1(، قال ابن القيم)2( »رحمه الله« في معرض تفسيره لهذه الآية الكريمة:) أن الممسكة من 

توفيت وفاة الموت أولًا، والمرسلة مَنْ  توفيت وفاة النَّوم والمعنى على هذا القول أنَّه يتوفي 
ثم  النائم  نفس  ويتوفي  القيامة  يوم  قبل  جسدها  إلى  يرسلها  ولا  فيمسكها  الميت  نفس 

يرسلها إلى جسده إلى بقية أجلها فيتوفاها الوفاة الأخرى(. )3 (    
النَّوم،  كثير  وَنُوَمَةٌ:  نَؤُومٌ،  ورجل  ثقيلٌ،  نومٌ  والموت  خفيفٌ،  موتٌ  النَّوم:  وقيل   
تعالى:  وقال  چ.)4(،  ڭ  ۓ    ۓ   ے   ے   چ  تعالى:  .قال  النَّوم  والمنام: 

چڦ  ڦ          ڦ چ.)5(، وقال تعالى: چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ     چ.)6( )7(

ثانيا: تعريف النَّوم اصطاحاً.
ف النَّوم بتعريفاتٍ منها: وفي الاصطلاح عُرِّ

 1- هو:) فترةٌ طبيعيةٌ تحدث في الإنسان بلا اختيار منه وتمنع الحواس الظاهرة والباطنة 
عن العمل مع سلامتها واستعمال العقل مع قيامه فيعجز العبد به عن أداء الحقوق... وفي 

)1(   سورة الزمر:الآية )42(.
)2(  )( ابن القيّم: هو: العلامة شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن أبي أيوب بن سعد الزّرعي، ثم 
الدمشقي، ولد سنة 691هـ، وتوفي 751هـ، كان فقيهاً، حنبلي المذهب، ومفسراً، وأصولياً ونحوياً 

ومتكلمًا، أشتهر بابن القيّم أو بابن قيّم الجوزية، من مؤلفاته: )أعلام الموقعين، وزاد المعاد(.
ينظر ترجمته في: الفتح المبين للمراغي 161/2.

عثمان،الناشر:مكتبة  الزرعي،تحقيق:محمد  سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  الروح،محمد     )3(
الرحاب،ص27.

)4(   سورة الروم:الآية )23(.
)5(   سورة النبأ:الآية )9(.

)6(   سورة البقرة:الآية )255(.
502هـ(،  الأصفهاني،)ت  محمد  بن  الحسين  القاسم  القرآن،لأبي  غريب  في  ينظر:المفردات     )7(

تحقيق:محمد خليل عيتاني،ط5، ،1428هـ الناشر:دار المعرفة-بيروت،ص511.
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وح  ماغ الرُّ ب هو سكونُ الحيوان بسبب منع رطوبة معتدلة منحصرة في الدِّ عبارة أهل الطِّ
النَّفساني من الجريان في الأعضاء(.)1(

فه الُجرجاني)2( بقوله:)حالةٌ طبيعيةٌ تتعطل معها القوى بسبب ترقي البخارات  2- وعرَّ
ماغ(.)3( إلى الدِّ

ماغ بسبب رطوبة الأبخرة  مياطي)4( بقوله:)هو استرخاء،أعصاب الدِّ فه الدِّ 3- وعرَّ
الصاعدة مِنَ المعدة(.)5(

التعريف الراجح:
الذي يبدو لي أن التعريف الراجح للنوم هو ما عرفه فقهاء الحنفية بأنه: )فترةٌ طبيعيةٌ 

أحمد  بن  العزيز  عبد  الدين  علاء  البزدوي،الإمام  الإسلام  فخر  أصول  عن  الأسرار  كشف     )1(
الرائق  العربي-بيروت،277/4-278،وينظر:البحر  الكتاب  البخاري،)ت730هـ(،الناشر:دار 
الشيخ زكريا عميرات، ط1،  الحنفي، )ت 970هـ(، تحقيق:  نُجيم المصري  إبن  الدقائق،  كنز  شرح 
ابن عابدين، )ت 1232هـ(،  المحتار،  – بيروت،72/1، وحاشية رد  العلمية  الكتب  دار  ،الناشر: 

الناشر: دار الفكر،152/1.
)2(   الجرجاني: هو: علي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشريف، ولد بجرجان سنة )740هـ(، 
كان إماما من أئمة الحنفية عالما باللغة، صف شبابه في التحصيل، له مؤلفات عدة منها: )حاشية على 

شرح مختصر ابن الحاجب، وكتاب التعريفات( توفي بشيراز سنة) 816هـ(.
  ينظر ترجمته في: الفتح المبين للمراغي 20/3، وكشف الظنون 422/1، والأعلام 7/5.

)3(   التعريفات ،السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني،)ت816هـ(،الناشر:مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده-بمصر،ص222.

البكري،الدمياطي،الشافعي،نزيل مكة،فقيه،صوفي،من  بن محمد شطا  بكر  الدمياطي:هو:أبو     )4(
آثاره:)إعانة الطالبين على حل ألفاظ الفتح المعين في فروع الفقه الشافعي(،توفي سنة )1310هـ(.

كحالة  لعمر  المؤلفين  241/1،ومعجم  البغدادي  باشا  لإسماعيل  العارفين  في:هدية  ترجمته  ينظر     
.73/3

1418هـ،الناشر:دار  الدمياطي،)ت1310هـ(،ط1،  البكري  السيد  الطالبين،للعلامة  إعانة     )5(
الفكر-بيروت،74/1.
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تحدث في الإنسان بلا اختيار منه وتمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتها 
واستعمال العقل مع قيامه فيعجز العبد به عن أداء الحقوق(،فهذا التعريف ينطبق حقيقة 
ةِ  يَّ قُوقِ أَيْ يَعْجِزُ عَنْ الِإدْرَاكَاتِ الْحِسِّ على النوم؛ لأنَّ الإنسان مع النَّوم  يعجز عَنْ أَدَاءِ الْحُ
وَالْقُعُودِ  كَالْقِيَامِ  ةُ  الاخْتيَِارِيَّ أَفْعَالُهُ  أي  وَالَأحْوَالُ  وَاسِّ  الْحَ اسْتعِْمَالِ  عَلَى  قُدْرَتهِِ  بعَِدَمِ 
الَأحْوَالَ  هَذِهِ  ا  بِهَ لُ  يُحَصِّ تيِ  الَّ الْقُدْرَةِ  صِيلِ  تَحْ عَنْ  وْمِ  باِلنَّ يَعْجِزُ  فَهُوَ  وَنَحْوِهَا  هَابِ  وَالذَّ

الَةِ.)1( لِيمَةِ لَأنَّهُ لا اخْتيَِارَ لَهُ فِي تلِْكَ الْحَ عِنْدَ اسْتعِْمَالِ الآلاتِ السَّ

 
المطلب الثاني

لة بالنَّوم الألفاظ ذات ال�شِّ

لة بالنَّوم تشمل ما يأتي: الألفاظ ذات الصِّ
أولًا:النُّعاس.

ل  وم، وقيل: أوَّ غة:من نعس نعساً، ونعاساً:فترت حواسه، وهو بداية النُّ النُّعاس في اللُّ
عاس ثُمَّ الترنيق:  عاس: وهو أنْ يحتاج الإنسان إلى النَّوم، ثُمَّ الوسن: وهو ثقل النُّ النَّوم النُّ

وهو مخالطة النُّعاس للعين...وحقيقة النُّعاس: الوسَن من غير نومٍ.)2(
ثانياً:النُّعاس في الاصطلاح.

ماغ فتغطي العين ولا تصل إلى القلب، فإنْ وصلت  هو ريحٌ لطيفةٌ تأتي مِنْ قبل الدِّ

)1(   ينظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 278/4.)بتصرف(.
)2(   ينظر:المعجم الوسيط،إبراهيم مصطفى-أحمد الزيات،تحقيق:مجمع اللغة العربية،دار النشر:دار 

الدعوة،934/2،والمصباح المنير للفيومي ص364-363.
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إليه كان نوماً.)1(

عاس  ومن علامات النُّعاس سماع كلام الحاضرين وإنْ لم يفهمه.)2( والعلاقة بين النُّ
عاس مبدأ النَّوم. والنَّوم:أنَّ النُّ

نَةُ.    ثانياً:السِّ
غة:هي من وسن يوسن وسناً وسنة:أخذ في النُّعاس.)3( نَةُ في اللُّ السِّ

نَةُ في الاصطلاح: )هو فتورٌ يعتري الإنسان ولا يفقد معه عقله(.)4( السِّ
نَةَ مبدأ النَّوم. نَة والنَّوم:أنَّ السِّ والعلاقة بين السِّ

ثالثاً:الإغاء.
غة: هو فقد الحس والحركة لعارضٍ.)5( الإغماء في اللُّ

ماغ تعطل القوى المدركة والمحركة عن  الإغماء في الاصطلاح: )آفةٌ في القلب أو الدِّ
أفعالها مع بقاء العقل مغلوباً(.)6(

والعلاقة بين النَّوم والإغماء: أنَّ كُلًا منهما يعطل القوى الُمدركة.
رابعا:الغفوة أو الإغفاء.

الغفوة في اللغة: جاء في لسان العرب: )غَفَا الرجل وغيره غفوة إذِا نامَ نومَةً خَفيفة 

)1(   ينظر:إعانة الطالبين للدمياطي 75/1.
)2(   ينظر:مغني المحتاج ،محمد الشربيني الخطيب، )ت 977هـ(، المطبعة. دار إحياء التراث العربي، 

.33/1
)3(   ينظر:المعجم الوسيط 1033/2.

)4(   الجامع لإحكام القرآن، لأبي عبد الله بن أحمد الأنصاري القرطبي،)ت671هـ(،الناشر:مؤسسة 
التأريخ العربي-بيروت. 272/3.

)5(   ينظر:المعجم الوسيط 664/2.
)6(   حاشية رد المحتار لابن عابدين 155/1.
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ما يقال  وفي الحديث »فَغَفَوْتُ غَفْوةً« )1( أَي نمِْتُ نَوْمةً خفيفة قال وكلام العرب أَغْفى وقلَّ
غَفا ابن سيده غَفَى الرجلُ غَفْيَةً وأَغْفى نَعَس وأَغْفَيتُ إغِفاءً نمِْتُ قال ابن السكيت ولا 

تقُلْ غَفَوْتُ ويقال أَغْفى إغِْفاءً وإغِْفاءَةً إذِا نامَ( )2(.
الغفوة في الاصطلاح:هي النوم الخفيف. )3(

* * *

ِ -صلى الله  )1(   الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 12/2-13، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهَّ
مًا فَقُلْنَا مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ  عليه وسلم- ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إذِْ أَغْفَى إغِْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّ
ا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لرَِبِّكَ  حِيمِ )إنَِّ نِ الرَّ حْمَ ِ الرَّ ِ قَالَ: )) أُنْزِلَتْ عَلَىَّ آنفًِا سُورَةٌ «. فَقَرَأَ » بسِْمِ اللهَّ اللهَّ
رٌ  هُ نَهْ ُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ » فَإنَِّ ( «. ثُمَّ قَالَ » أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ «. فَقُلْنَا اللهَّ وَانْحَرْ إنَِّ شَانئَِكَ هُوَ الَأبْتَرُ
جُومِ فَيُخْتَلَجُ  تىِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنيَِتُهُ عَدَدُ النُّ وَعَدَنيِهِ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثيٌِر هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّ

تىِ. فَيَقُولُ مَا تَدْرِى مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ ((. هُ مِنْ أُمَّ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِّ إنَِّ
711هـ(،ط1،  منظور،)ت  ابن  مكرم  بن  محمد  الدين  جمال  الفضل  العرب،لأبي  لسان     )2(

1405هـ،الناشر:دار إحياء التراث العربي،13/15،
)3(   ينظر:حاشية البجيرمي على الخطيب،سليمان بن محمد البجيرمي،الناشر:دار الفكر،383/2.
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المبحث الثاني
ائم كالمُ�شتيقظ الأحكامُ الفقهيةُ المتُعلقة بم�شاألة النَّ

وفيه ع�شرة مطالب:

المطلب الأول
ائم في �شلاتِهِ كلامُ النَّ

م المصلي في صلاته، وهو نائمٌ فهل تفسد صلاته ويكون حكمه حكم الُمستيقظ  إذا تكلَّ
في فساد صلاته أوْ لا ؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين:

فسدت  نائمٌ  صلاته،وهو  في  م  تكلَّ إذا  المصلي  أنَّ  إلى  الحنفية  الأول:ذهب  الرأي 
صلاته،وحكمه حكم الُمستيقظ.)1(

ليل: الدَّ
ءٌ  لاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْ لام«: )) إنَِّ هَذِهِ الصَّ لاة والسَّ استدلَّ الحنفية بقوله »عليه الصَّ

كْبيُِر وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ((.)2( سْبيِحُ وَالتَّ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، إنَِّمَا هِو التَّ

نجيم  لابن  الدقائق  كنز  شرح  الرائق  662/1،والبحر  عابدين  لابن  المحتار  رد  ينظر:حاشية     )1(
،269/1،والأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، العلامة زين الدين بن إبراهيم بن محمد 
دار  عُميرات،ط1،  زكريا  الشيخ  أحاديثه  وخرج  حواشيه  970هـ(،وضع  )ت  نُجيم،  بابن  الشهير 

الكتب العلمية بيروت – لبنان،ص276.
)2(   الحديث:رواه الإمام مسلم في صحيحه،من حديث معاوية بن الحكم السلمي 70/2.



244 مجلة كلية الإمام الأعظم

ائمِ كالُمسْتيقظِ الأحكامُ الفقهيةُ الُمتَعلقةُ بمسألَةِ النَّ

لاةِ  ا الْكَلامُ فَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَذْكَارِ الصَّ وجه الدلالة من الحديث:قال السرخسي)1(: )فَأَمَّ
لاةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ(. )2( فَكَانَ مُنَافِيًا للِصَّ

ولم يفرّق الحنفيّة ببطلان الصّلاة بالكلام بين أنْ يكون المصلّي ناسياً أوْ نائمًا أوْ جاهلًا، 
أوْ مخطئاً أوْ مُكرهاً، فتبطل الصّلاة بكلام هؤلاء جميعاً.)3( فالنائم والناسي والمخطئ  مرفوع 
الدنيوي فليس بمرفوع عنهم وهو فساد  أما الحكم  عنهم  الإثم وهو الحكم الأخروي 
الصلاة،وهذا ما قرره    العيني)4( من الحنفية بقوله:)تقرير هذا أنَّ الذي يراد به الحقيقة أوْ 
الحكم،فالأول ممنوع لأنَّ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ليست بمرفوعة فتعين الثاني 
نيا أوْ حكم الآخرة،فالأول ممنوع لأنَّه ليس  وهو الحكم وهو لا يخلو إما أنْ يراد به حكم الدُّ
ية والكفارة بحكم  بمرفوع بالإجماع،ألا ترى أنَّ رجلًا إذا قتل مسلمًا خطأ تجب عليه الدِّ
لاة ناسياً لا يكون معذوراً فتعين الثاني وهو  نص القرآن وكذا لو ترك ركناً من أركان الصَّ
نيا كان كلام الناسي  حكم الآخرة وهو الإثم فلما ثبت أنَّ المراد منه حكم الآخرة لا حكم الدُّ

أبو بكر، شمس الأئمة، قاض من كبار الأحناف،  )1(   السرخسي: :هو: محمد بن أحمد بن سهل، 
مجتهد، من أهل سرخس في خراسان، توفي سنة 483هـ، من أشهر كتبه: )المبسوط، وشرح الجامع 

الكبير للإمام محمد(.
ينظر ترجمته في: الأعلام 315/5، والفتح المبين للمراغي 264/1.

)2(   المبسوط، شمس الدين السرخسي، )ت 483هـ(، تحقيق: جمع من الأفاضل، الناشر. دار المعرفة 
– بيروت،171/1.

)3(   ينظر:الدر المختار،علاء الدين الحصفكي،)ت 1088هـ(،الناشر:دار الفكر،662/1،والتيسير 
الكلم  ،1423هـ،الناشر:دار  الصاغرجي،ط1  سعيد  محمد  الحنفي،أسعد  الفقه  في 

الطيب،دمشق،ص307.
)4(   العيني:هو:بدر الدين محمود بن القاضي شهاب الدين أحمد العيني ثم المصري،الفقيه الحنفي،تولى 
قضاء القضاة والاحتساب،المعروف بالعيني نسبة إلى مولده في بلدة عينتاب،ولد سنة 762هـ،وتوفي 
في:هدية  ترجمته  ينظر  للمرغنياني(.  الهداية  شرح  في  كتبه:)البناية  أشهر  855هـ،من  سنة  بالقاهرة 

العارفين 420/2،والأعلام للزركلي 163/7.
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نيا(.)1( أقول: وهذا الكلام  لاة؛ لأنَّ جوازها وفسادها من أحكام الدُّ والخاطئ مفسداً للصَّ
الذي قرره العيني برفع الإثم عمن تكلم في صلاته ناسيا أو مخطئا مع فساد صلاتهما،يسري 

م في صلاته،وهو نائمٌ أيضا فتفسد صلاته. على المصلي إذا تكلَّ
الرأي الثاني: توقف الإمام أحمد بن حنبل »رحمه الله تعالى« في كلام النَّائم في صلاته)2(، 

وأما فقهاء الحنابلة  فيرون  أن المصلي إذا نام فتكلم في صلاته احتمل وجهين)3(:
الوجه الأول:لا تفسد صلاته ؛لأنه عن غلبة وهو الصحيح من المذهب،وعليه الأكثر، 

م فلا تبطل صلاته. إذا غلبه النوم وكان يسيراً.  فإذا نام الُمصلي قائمًا أوْ جالساً، فتكلَّ
دليل هذا الوجه:

مَ« قَالَ: ))رُفِعَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ »صَلىَّ اللهَّ لوا:بما روي بسنده عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهَّ  واستدَّ
حَتَّى  الْمعَْتُوهِ  وَعَنْ  يَشِبَّ  حَتَّى  بيِِّ  الصَّ وَعَنْ  يَسْتَيْقِظَ  حَتَّى  ائمِِ  النَّ عَنْ  ثَلاثَةٍ  عَنْ  الْقَلَمُ 

يَعْقِلَ((.)4(
لالة: وجه الدَّ

)1(   البناية في شرح الهداية، لأبي محمود بن أحمد العيني،الناشر:دار الفكر-بيروت 485/2.
)2(   ينظر: كشاف القناع، منصور بن يونس البهوتي،الناشر:دار الكتب العلمية 485/1.

)3(   ينظر: ينظر:الكافي، لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي،تحقيق:د.عبد الله 
بن عبد المحسن التركي،الناشر:مركز البحوث الإسلامية بدار هجر، 369/1، والإنصاف،علي بن 

سليمان بن أحمد المرداوي،الناشر:دار إحياء التراث العربي،137/2.
الحد،برقم)1446(،43/2 عليه  فيمن لا يجب  ما جاء  الترمذي في سننه،باب  الحديث:رواه     )4(
علي[،وقد  عن  البصري  الحسن  طريق  من  الوجه]أي  هذا  من  غريب  حسن  علي  8،وقال:«حديث 
روي من غير وجه عن علي عن النبي »صلى الله عليه وسلم«...والحسن كان في زمان علي وقد أدركه 
الله  عائشة-رضي  حديث  من  ورد  ثلاثة  عن  القلم  »رفع  منه«،وحديث  سماعا  له  نعرف  لا  ،ولكنا 
عنها-وأبي قتادة الأنصاري،وحديث عائشة قال عنه الحاكم في المستدرك)صحيح على شرط مسلم( 

59/2،وينظر:تريج الحديث في:نصب الراية للزيلعي391/2.
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هُ مَغْلُوبٌ عَلَيْهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ غَلِطَ فِي  دلَّ الحديث على أنَّ النَّائم مرفوع عنه القلم؛ لَأنَّ
الْقِرَاءَةِ، فَأَتَى

ق أوْ أقرَّ أوْ أعتق لم يلزمه حكم  بكَِلِمَةٍ مِنْ غَيْرِهِ، ولا حكم لكلام النَّائم، فإنَّه لو طلَّ
ذلك، فينبغي أنْ لا تبطل صلاته؛ لأنَّ القلم مرفوع عنه.)1( 

من  الصحيح  بطلت،على  ذلك  يغلبه  لم  الناسي،وإن  حكم  الثاني:قيل:حكمه  الوجه 
المذهب.

إذن: كل كلام حكم به الحنابلة بأنه لا يفسد الصلاة فإنما هو في اليسير منه،فإن كثر 
وطال أفسد الصلاة.)2(

افعية: فإنيِّ بعد البحث والنظر في كتبهم لم أعثر على نصٍ صيحٍ في  ا المالكية والشَّ أمَّ
حكم كلام النَّائم في صلاته.

اجح: أي الرَّ الرَّ
ما  أراه راجحا هو  الذي  المسألة،  المذهبين في حكم هذه  أدلة كلا  من خلال عرض 
ذهب إليه الحنفية القاضي بفساد صلاة من تكلم في صلاته وهو نائم، وأن حكمه حكم 

المستيقظ في فساد صلاته، وسبب ترجيح هذا الرأي يعود لسببين:
1-قوة ما استدل به الحنفية.

ُ تَعَالَى« :) الَأخْذُ باِلاحْتيَِاطِ فِي الْعِبَادَاتِ أَصْلٌ(. )3( هُ اللهَّ 2-ولقول أبي حَنيِفَةَ »رَحِمَ
 

)1(   ينظر:المغني، عبد الله بن قدامة،) ت 620هـ(، تحقيق: جماعة من العلماء، المطبعة، دار الكتاب 
عبدة  بن  سعد  بن  المنتهى،مصطفى  غاية  شرح  في  النهى  أولي  ومطالب  – بيروت،702/1،  العربي 

الرحيباني،الناشر:المكتب الإسلامي،520/1.
)2(   ينظر:المغني لابن قدامة 703/1.

)3(   المبسوط للسرخسي 246/1.
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المطلب الثاني
ائم اإذا ا�شتغرق النَّوم وقتها لاة على النَّ ق�شاءُ ال�شَّ

لاة ديناً في ذمته  لاة فهل تصير الصَّ مَنْ نام يوماً أوْ أكثرَ وقد استغرق النَّوم وقت الصَّ
لاة ويكون حكم النَّائم كالُمستيقظ في جريان الحكم عليه أوْ لا ؟ ويجب عليه قضاء الصَّ

على  لاة  الصَّ وجوب  على  والحنابلة:  افعية  والشَّ والمالكية  الحنفية  من  الفقهاء  اتفق 
النَّائم بمعنى أنَّه يجب عليه قضاؤها إذا استيقظ،وأنَّ النَّائم كالُمستيقظ في جريان الحكم 

عليه.)1( 
ليل: الدَّ

قضاؤها  عليه  يجب  وقتها  خرج  حتى  لاة  الصَّ عن  نام  مَنْ  أنَّ  على  الفقهاء  استدلَّ 
بأحاديث صحيحة أهمها:

ِ »صلى الله عليه وسلم«:   ما رواه الإمام مسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ
»أَقِمِ  يَقُولُ:   َ اللهَّ فَإنَِّ  ذَكَرَهَا  إذَِا  هَا  فَلْيُصَلِّ عَنْهَا  غَفَلَ  أَوْ  لَاةِ  الصَّ عَنِ  أَحَدُكُمْ  رَقَدَ  إذَِا   ((

أحمد  بن  محمد  القاسم  لأبي  الفقهية،  ص276،والقوانين  نجيم  لابن  والنظائر  ينظر:الأشباه     )1(
الجديدة-مصر،  الأندلس  صباغ،ط1،الناشر:دار  القياتي-د.سيد  أحمد  جزي،تحقيق:د.محمد  ابن 
الناشر:دار  الشافعي،ط1،  حسن  محمد  السيوطي،تحقيق:  الدين  ،جلال  والنظائر  89،والأشباه  ص 
الكتب العلمية-بيروت،445/1،والشرح الكبير على متن المقنع، لأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة 

المقدسي،الناشر:دار الكتاب لعربي-بيروت، 377/1.
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لَاةَ لذِِكْرِى«)1(((.)2( الصَّ

وجه الدلالة:
ذْفِ)3( أَوْ مِنْ  ازِ الْحَ لَاةَ لذِِكْرِى«،)أَيْ لذِِكْرِ صَلاتِي فَيَكُونُ مِنْ مَجَ قوله تعالى: »أَقِمِ الصَّ

َ تَعَالَى(.)4(  هُ إذَا قَامَ إلَيْهَا ذَكَرَ اللهَّ ازِ الْمُلازَمَةِ    ؛ لَأنَّ مَجَ
كر لذهاب الإثم في حقهما  ع إنَّما خصص النَّائم والغافل بالذِّ قال القرافي)5(: )أنَّ الشرَّ
ع   الذي هو من لوازم  الوجوب فتوهم الُمتوهم انتفاء قضاء  لانتفاء الوجوب  فأمر الشرَّ
بالقضاء  من  باب  التنبيه بالأدنى على الأعلى الذي هو المتعمد(.)6( أي المتعمد في ترك 

لاة.  الصَّ
هذا  النَّائم، وفي  ثابت في حق  الوجوب  أنَّ  دليلٌ على  ذَكَرَهَا«  إذَِا  هَا  »فَلْيُصَلِّ وقوله: 
النَّوم ولكن تأخر وجوب أدائها بعذرٍ؛ لأنَّه  لاة واجبة حالة  الحديث إشارة إلى أنَّ الصَّ

)1(   سورة طه:الآية )14(.
)2(   رواه الإمام مسلم في صحيحه 142/2.

)3(   مجاز الحذف: حقيقة مستعملة فيما وضع له؛ لأنه أي مجاز الحذف إنما هو المذكور المستعمل في 
لَاةَ لذِِكْرِى: أي لتذكرني فيها لاشتمالها على  معناه كلفظ القرية المراد به المكان... فقوله تعالى: »أَقِمِ الصَّ
يريد   الكل   المعلومة بها مجازا من إطلاق اسم الجزء على  العبادة  أركانها فسميت  الواردة في  الأذكار 
كونها مجازا لغويا هجرت حقائقها أي معانيها الحقيقية لغة .ينظر:تيسير التحرير،محمد أمين المعروف 

بأمير  بادشاه، الناشر:دار الفكر –بيروت،16-4/2.
.ĔĒ/č 4(   تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي،الناشر:دار الكتاب الإسلامي(

)5(   القرافي: هو: أحمد بن إدريس شهاب الدّين أبو العباس الصنهاجي، المالكي، كان إماماً بارعاً في 
الفقه، والأصول والعلوم العقلية، من مصنفاته: )الذخيرة في الفقه، وشرح الأصول، والفروق( توفي 

سنة684هـ.
ينظر ترجمته في: الفتح المبين للمراغي 86/2، والأعلام 95/1.

الغرب  خبزة،ط1،الناشر:دار  بو  القرافي،تحقيق:محمد  أحمد  بن  الدين  لشهاب  الذخيرة،     )6(
الإسلامي-بيروت، 381/2.
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النَّوم لما كان  لام« قال :مَنْ نام عن صلاةٍ، ولو لم تكن واجبة حالة  لاة والسَّ »عليه الصَّ
لاة.)1( نائمًا عن الصَّ

الإيجاب  ،لأنَّ  النَّوم  حالة  الإيجاب  على  يدل  فلا  النَّائم  على  العبادة  إيجاب  ا  وأمَّ
عند  به  يتعلق  إنَّما  نومه.قلنا:الخطاب  في  يتلفه  ما  يضمن  فالنَّائم  قيل:  جديد،فإنْ  بأمرٍ 
أنَّه  بي شيئاً ضمنه مع  الصَّ أتلف  لو  قالوا:  النَّوم،ولهذا  منتف عنه حالة  استيقاظه،وهو 

مة.)2( ليس بمكلف. والمراد بالخطاب عند الفقهاء ثبوت الفعل في الذِّ
 الخاصة:

لاة إذا استغرق النَّوم وقتها لا خلاف فيه بين العلماء لما دلَّت عليه   إنَّ قضاء النَّائم للصَّ
الأحاديث الصحيحة والتي اقتصرنا فيها على ذكر حديث أنس بن مالك »رضي الله عنه« 
الذي رواه لنا الإمام مسلم في صحيحه. وأنَّ النَّائم في هذه المسألة كالُمستيقظ في جريان 

الحكم عليه.

المطلب الثالث
ائم وهو نائمٌ دُخول �شيءٍ اإلى فَمِ ال�شَّ

بَّ في حلْقهِ  ائم النَّائم إذا نام على قفاه وفمه مفتوح فوصل الماء إلى جوفه أو صُّ إنَّ الصَّ
بدون قصده فهل يفسد صومه وعليه القضاء كالُمستيقظ ؟،اختلف الفقهاء في هذه المسألة 

على رأيين:

)1(   ينظر:كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي 278/4.
الزركشي  الله  عبد  بن  بهادر  بن  محمد  الدين  الفقه،بدر  أصول  في  المحيط  ينظر:البحر    )2(
الناشر:دار  تعالى-،ط2،  الله  العاني-رحمه  الله  عبد  القادر  عبد  الشافعي،)ت794هـ(،تحقيق:الشيخ 

الصفوة-الكويت،351/1.
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أي الأول: رأي الحنفية والمالكية. الرَّ
ائم على قفاه وفوه مفتوح فقطر قطرة من ماء  قال الولوالجي من الحنفية: )إذا نام الصَّ
المطر في فيه فسد صومه ،وكذا وقطر أحد قطرة من الماء في فيه وبلغ ذلك جوفه(.)1( فإذا 

شرب النَّائم ،فعليه القضاء.)2(.
وقال ابن القاسم)3( من المالكية: )مَنْ أُكْرِهَ أَوْ كَانَ نَائمًِا فَصُبَّ فِي حَلْقِهِ مَاءٌ فِي رَمَضَانَ 
عًا فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَالكٍِ()4(، وأما من  ارَةٍ، وَإنِْ كَانَ صِيَامُهُ مُتَطَوِّ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ بلِا كَفَّ
المفعول  دون  الفاعل  على  واجبة  والكفارة  حبيب)5(:  ابن  فقال  الكفارة  وجوب  حيث 

به.)6( 
ائم النَّائم كالُمستيقظ في فساد صومه. إذن: يتفق الحنفية والمالكية على أنَّ الصَّ

النَّائم كالُمخطئ الذي سبقه ماء المضمضة، وليس هو كالناسي؛ لأنَّ  لوا: بأنَّ  واستدَّ

نجيم  لابن  الدقائق  كنز  شرح  الرائق  ص275،وينظر:البحر  نجيم  لابن  والنظائر  الأشباه     )1(
.268/1

)2(   ينظر:الجوهرة النيرة،أبو بكر محمد بن علي الحدادي العبادي،الناشر:المطبعة الخيرية،138/1.
)3(   ابن القاسم: هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العُتَقي،ولد بمصر سنة)132هـ( 
وتوفي فيها سنة)191هـ(من أشهر كتبه: )المدونة رواها عن الإمام مالك(وهي من أشهر كتب المالكية.  

ينظر ترجمته في :الأعلام للزركلي 323/3.
)4(   التاج والإكليل لمختصر خليل،محمد بن يوسف العبدري،الناشر:دار الكتب العلمية 350/3.

)5(   ابن حبيب:هو:عبد الملك بن حبيب بن سليمان، الأندلسي، القرطبي، المالكي ) أبو مروان ( فقيه 
مالكي،ولد في إبيرة، وسكن قرطبة، وزار مصر ثم عاد إلى الأندلس، فتوفي بها سنة 238 ه ، وفي رواية 
في ذي الحجة سنه 239 ه  . من تصانيفه الكثيرة: )غريب الحديث، حروب الإسلام، طبقات الفقهاء 

والتابعين( ينظر ترجمته في: معجم المؤلفين لعمر كحالة  181/6.
)6(   ينظر:حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي،الناشر:دار إحياء 
الناشر: دار  العربية، 526/1،ومنح الجليل مختصر خليل،محمد بن أحمد بن محمد) عليش(،  الكتب 

الفكر،134/2.
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اُعْتُبِرَ  سْيَانَ  سْمِيَةَ. فالنِّ لَمْ تُؤْكَلْ ذَبيِحَتُهُ وَتُؤْكَلُ ذَبيِحَةُ مَنْ نَسِيَ التَّ أَوْ ذَاهِبَ الْعَقْلِ  ائمَِ  النَّ
نُونِ،فإنَّ  وْمِ وَالْجُ سْمِيَةِ وفي تناول الُمفطر؛ لأنَّه غير نادر الوقوع، بخِِلافِ النَّ عُذْرًا فِي تَرْكِ التَّ
بح وتناول الُمفطر في حال النَّوم والجنون نادر فلم يلحق بالنِّسيان. والفرق بين النِّسيان  الذَّ
وم غير قاصد للفعل. وم ،والُمخطئ ذاكر للصَّ والخطأ أنَّ الناسي قاصد للفعل ناس للصَّ

.)1(

افعية والحنابلة وزفر)2( من الحنفية: أي الثاني:رأي الشَّ الرَّ
ائم النَّائم ليس حكمه حكم الُمستيقظ في فساد صومه. فلو صُبَّ الماء في حلْقه  أنَّ الصَّ
وهو نائم لم يفطر، وعللوا ذلك بقولهم:لانتفاء الفعل والقصد من النَّائم؛ولأنَّه أعذر من 

الناسي إذا لا صنع له   أصلًا .)3(
، وَهَذَا  وردَّ الحنفية على هذا التعليل بقولهم: )النَّاسِي مَعْدُولٌ بهِِ عَنْ الْقِيَاسِ باِلنَّصِّ
فَسَادَ  مَنَعَ  قُّ  الْحَ لَهُ  مِمَّنْ  الْعُذْرُ  كَانَ  فَإذَِا  للِْعِبَادِ  فِيهِ  صُنْعَ  النِّسْيَانَ لا  لَأنَّ  مَعْنَاهُ؛  فِي  لَيْسَ 
َ أَطْعَمَك وَسَقَاك{)4( وَهُنَا  مَ فَقَالَ: }إنَّ اللهَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ صَلىَّ اللهَّ صَوْمِهِ وَإلَِيْهِ أَشَارَ رَسُولُ اللهَّ
بُّ مِنْ غَيْرِهِ، وَهَذَا غَيْرُ مَانعٍِ  وْمُ مِنْهُ وَالصَّ مَا جَاءَ الْعُذْرُ بسَِبَبٍ مُضَافٍ إلَى الْعِبَادِ، وَهُوَ النَّ إنَّ

)1(   ينظر: حاشية رد المحتار 440/2،والبناية في شرح الهداية638/3، والتيسير في الفقه الحنفي،أسعد 
محمد سعيد الصاغرجي ،ص611.

)2(   زفر: هو: أبو الهذيل زفر بن الهذيل البصري، صاحب أبي حنيفة، ولد سنة 110هـ، وتوفي سنة 
158هـ، كان جامعاً بين العلم والعبادة، وهو صاحب حديث ثم غلب عليه الرأي. ينظر ترجمته في: 

سير أعلام النبلاء 38/8 ، والأعلام 45/3.
)3(   ينظر: مغني المحتاج للشربيني 430/1،والمغني لابن قدامة 51/3 والمبسوط  للسرخسي 3/ 

.98
 ،)2398( ناسيا،برقم  أكل  من  وسقاك«،باب  الله  سننه،بلفظ:«أطعمك  في  داود  أبو  رواه     )4(

.536/1
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وْمِ لوُِصُولِ الْمُفْطِرِ إلَى بَاطِنهِِ(.)1( مِنْ فَسَادِ الصَّ

اجح: الرَّ
افعية والحنابلة وزفر: لا يعتبر النَّائم  الذي أراه راجحاً في هذه المسألة هو ما قاله الشَّ
نائم لم يفطر؛ لأنَّه حصل بغير  الماء في حلْقه وهو  المسألة، فلو صُبَّ  كالُمستيقظ في هذه 
اختيار،فهو كما لو ذرعه القيء ؛ولانَّ القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ. مع علمنا 
النَّبي  النَّائم«، لقول  اء تقول: »أن لا عقاب على  الغرَّ بأنَّ هناك قاعدة عامة في الشريعة 
غير  لام«: ))رفع القلم عن ثلاثة: عن النَّائم حتى يستيقظ، وعن الصَّ لاة والسَّ »عليه الصَّ

واب. حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق(()2(. والله أعلم بالصَّ

المطلب الرابع
ائمة وهي نائمةٌ جِماعُ المراأةِ ال�شَّ

إذا جُومعت النَّائمة فهل يفسد صومها ويكون حكمها حكم الُمستيقظة أوْ لا ؟ اختلف 
الفقهاء في حكم هذه المسألة على رأيين:

أي الأول: ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنَّ المرأة إذا جامعها زوجها وهي  الرَّ
نائمة فسد صومها وعليها القضاء دون الكفارة.)3()لعدم القصد(، وقال ابن حبيب من 

ا(.)4(  ارَةُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ بِهَ ةَ يَوْمِهَا وَالْكَفَّ المالكية:) وَتَكُفُّ عَنْ الَأكْلِ بَقِيَّ

)1(   المبسوط للسرخسي 99-98/3.
)2(   سبق تريجه ص 1

محمود  بن  محمد  بن  الهداية،محمد  شرح  ص275،والعناية  نجيم  لابن  والنظائر  ينظر:الأشباه     )3(
البابرتي،الناشر:دار الفكر،380/2، والمدونة للإمام مالك 210/1،والمغني لابن قدامة 58/3.

)4(   التاج والإكليل لمختصر خليل 351/3.
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وعللوا ذلك:أنَّ النَّائمة بخلاف الناسية والناسي؛ لانَّ هذا ليس في معناهما؛ لأنَّه لا 
وم.)1( يكثر وجوده خصوصاً في حالة الصَّ

افعية أنَّ المرأة إذا جامعها زوجها وهي نائمة لم يفسد صومها  أي الثاني: ذهب الشَّ الرَّ
ولا يلزمها القضاء ويلزم من فعل بها القضاء والكفارة.)2(

واستدلوا بما يأتي:
هُ كَانَ يَقُولُ :))مَنْ اسْتَقَاءَ وَهُوَ  ِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ 1- بما روي عَنْ مَالكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهَّ

صَائمٌِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ((.)3(
عَلَيْهِ   ُ اللهَّ »صَلىَّ  بيُِّ  النَّ قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ   ُ اللهَّ رَضِيَ  هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ  بسنده  روي  وما   -2

ُ وَسَقَاهُ((.)4( مَا أَطْعَمَهُ اللهَّ مَ«: ))مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائمٌِ فَلْيُتمَِّ صَوْمَهُ فَإنَِّ وَسَلَّ
لالة: وجه الدَّ

قال الشيرازي)5(: ) فدلَّ على أنَّ كل ما حصل بغير اختياره لم يجب به القضاء؛ ولأنَّ 
م« أضاف أكل الناسي إلى الله تعالى فأسقط به القضاء فدلَّ على  النَّبي »صلى الله عليه وسلَّ

)1(    ينظر:تحفة الفقهاء،علاء الدين السمرقندي،الناشر:دار الكتب العلمية-بيروت،354/1.
)2(   ينظر:بحر المذهب،لأبي المحاسن عبد الواحد الروياني،تحقيق:أحمد عزو الدمشقي،الناشر:دار 

إحياء التراث العربي،286/4،والمجموع في شرح المهذب للنووي،الناشر:دار الفكر،324/6.
)3(   رواه الإمام مالك في الموطأ،باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات،برقم)47( 47/1،والإمام 

الشافعي في مسنده ص 104. 
)4(   رواه البخاري في صحيحه 226/7.

الشافعي،  الفقيه،  الفيروزآبادي،  يوسف  بن  علي  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  هو:  الشيرازي:     )5(
الأصولي، المؤرخ، الأديب، الملقب بجمال الدين، المكنى بأبي إسحاق، ولد سنة 393هـ، وتوفي سنة 
ب، والتبصرة في أصول الفقه(. ينظر ترجمته في: الفتح  476هـ، له مؤلفات كثيرة منها: )التنبيه، والمهذَّ

المبين 255/1، والأعلام 51/1، ومعجم المؤلفين 130/1.
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أنَّ كل ما حصل بغير فعله لا يوجب القضاء(.)1(

صومها  يفسد  لا  الناسية  أنَّ  فكما  الناسية  من  أعذر  النَّائمة  أنَّ  يرون  الشافعية  إذن: 
فالنَّائمة من باب أولى وذلك لانتفاء الفعل والقصد.

اجح: أي الرَّ الرَّ
اجح هو رأي الجمهور من  أي الرَّ بعد عرض آراء الفقهاء في هذه المسألة تبين لي أنَّ الرَّ
الحنفية والمالكية والحنابلة القائل:بفساد صوم النَّائمة إذا جُومعت في نهار رمضان؛ لأنَّ 
النَّائمة ليس حكمها حكم الناسية؛ ولأنَّ مسألة جماع النَّائمة لا يكثر وجوده خصوصاً 
وم؛ولأنَّ المرأة قد تستيقظ من جراء فعل الجماع ،وقد لا تدرك الخلاص منه،  في حالة الصَّ
فرجحنا رأي الجمهور لقوة ما استدلوا به،وأخذاً بالاحتياط؛ولأنَّ الاحتياط في العبادات 

أصل، ففي هذه المسألة يكون حكم النَّائمة كالُمستيقظة في فساد صومِها.

المطلب الخام�س
جِماعُ المراأةِ المحُرمة وهي نائمةٌ

 
إنَّ الُمحرمة النَّائمة إذا جُومعت فهل يفسد حجها،ويكون حكمها حكم الُمستيقظة أوْ 

لا؟ اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على رأيين:
أي الأول:رأي الحنفية والمالكية والحنابلة. الرَّ

ذهب الحنفية إلى أنَّ الُمحرمة إذا جُومعت نائمة فسد حجها كالُمستيقظة ويستوي في 
فساد حجها كون الُمجامع لها مُحرماً أوْ حلالًا أوْ عاقلًا بالغاً أوْ صبياً. )2(

)1(   المهذب ،لأبي إسحاق الشيرازي،ط1،الناشر:دار الكتب العلمية – بيروت،335/1.
)2(   ينظر:المبسوط للسرخسي 121/4،وبدائع الصنائع للكاساني 217/2،والأشباه والنظائر لابن 
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وعللوا ذلك بقولهم: )لأنَّ النَّائمة في معنى الناسية والنِّسيان لا يمنع فساد الحج()1(؛ 
ولأنَّ تأثير النَّوم في دفع المأثم لا في إعدام أصل الفعل ألا ترى أنَّه يلزمه الاغتسال ويثبت 

به حرمة المصاهرة فكذلك يتعلق به فساد النسك.)2(
ا رأي المالكية في هذه المسألة فهو نفس رأي الحنفية وهو فساد حجها)3(، وكذلك  أمَّ

الحنابلة ولهم في وجوب الكفارة روايتان:
كفارة،  يلزمها  فلم  معذورة،  ا  لأنهَّ دونها،  عليه  واحد  هدي  الواجب  أنَّ  )إحداهما: 

يام . كالمكرهة على الوطء في الصِّ
جل عنها؛ لأنَّ  والثانية: يجب هَدْيَان؛ لأنَّه إفساد حجة اثنين، فعلى هذا يتحملها الرَّ
تكون  أنْ  ويحتمل  قضائها،  نفقة  عليه  تجب  كما  عليه،  موجبه  فكان  منه،  وجد  الإفساد 

ا وجبت لفساد حجها(.)4(  عليها؛ لأنهَّ
افعية إلى أنَّ الُمحرمة إذا جُومعت نائمة لم يفسد حجها.)5( أي الثاني:ذهب الشَّ الرَّ

وا: بأنَّ الُمحرمة النَّائمة حكمها حكم النَّاسي ،فلو وطِئ ناسياً لا يفسد حجه  واستدلُّ
ولا يلزمه شيء، لقوله: »صلى الله عليه وسلم«: ))رفع عن أمتي الخطأ والنسيان(()6(؛ 

نجيم ص275.
)1(   بدائع الصنائع للكاساني 217/2.

)2(   ينظر:المبسوط للسرخسي 121/4.
)3(   ينظر:الذخيرة للقرافي  341-340/3.

)4(   الكافي لابن قدامة المقدسي ،381/2.
)5(   ينظر:روضة الطالبين، يحيى بن شرف النووي،) ت 676هـ(، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد 

الموجود، الناشر:دار الكتب العلمية. 415/2.
وما  والنسيان  الخطأ  أمتي  عن  »رفع  بلفظ:  والأصوليين  الفقهاء  عند  الحديث  هذا  اشتهر     )6(
–رضي  عباس  ابن  عن  هو  موجود  لفظ  اللفظ،وأحسن  بهذا  له  وجود  لا  عليه«،ولكن  استكرهوا 
الله عنهما مرفوعا:)) إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه((،رواه ابن حبان في 
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وم.)1( ولأنَّه عبادة تتعلق الكفارة بإفسادهما،فيفرق فيها حكم العامد والنَّاسي كالصَّ

لالة من الحديث: وجه الدَّ
عليه  عليه،وأوجبنا  الحج  أفسدنا  لو  الحكم،ولأنَّا  به:رفع  )والمراد  العُمراني)2(:  قال 
القضاء.لم يؤمن مثل ذلك في القضاء؛ لأنَّ الاحتراز من النِّسيان لا يُمكن ،وما كان هذا 

سبيله سقط(.)3(
اجح: أي الرَّ الرَّ

أي الأول الذي يقضي بفساد حج الُمحرمة إذا جُومعت وهي  الذي أراه راجحاً هو الرَّ
م قالوا:إنَّ عمد  نائمة وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة،لأنهَّ
إنَّما هو من باب الأخذ  أي  الرَّ الوطء ونسيانه سواء في فساد الحج،وسبب ترجيح هذا 
بالاحتياط ؛ولأنَّ فريضة الحج عبادة والعبادة يُحتاط لها، فالُمحرمة النَّائمة كالُمستيقظة في 

فساد حجها إذا جُومعت.
  

صحيحه 202/16.
)1(   ينظر:بحر المذهب للروياني 245/5.

)2(   العُمراني:هو: هو: يحيى بن سالم )أبي الخير( بن أسعد ابن يحيى أبو الحسين العمراني، فقيه، كان 
شيخ الشافعية في بلاد اليمن، ولد سنة 489هـ، وتوفي سنة 558هـ، له تصانيف منها: )البيان في فروع 

الشافعية(.
ينظر ترجمته في: الأعلام 146/8، ومعجم المؤلفين 196/13.

)3(   البيان في مذهب الإمام الشافعي، الشيخ أبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني الشافعي 
اليمني، )ت 558هـ(، اعِتنى به قاسم محمد النوري، ط1، دار المنهاج -بيروت، 199/4.
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المطلب ال�شاد�س
ماذا يترتبُ على المحُرم اإذا نام فجاء رجلٌ فحَلَقَ راأ�شَهُ؟

الجزاء عليه ويكون حكمه حكم  الُمحرم فجاء رجل فحلق رأسه فهل يجب  نام  إذا 
الُمستيقظ في وجوب الجزاء عليه أوْ يكون الجزاء أوْ الكفارة على الحالقِ؟ اختلف الفقهاء 

في هذه المسألة على رأيين:
أي الأول:قال الإمام  أبو حنيفة »رحمه الله تعالى«: )الُمحرم إذا نام فجاء رجل فحلق  الرَّ
رِمٍ بغَِيْرِ إذْنهِِ بأَِنْ كَانَ نَائمًِا أَوْ مُكْرَهًا  رأسه وجب الجزاء عليه()1(، فلو حَلَقَ رَجُلٌ رَأْسَ مُحْ
م.)2(،  الدَّ للمحلوق  الحالق  يضمن  زفر  القِِ،وعند  الْحَ عَلَى  يَرْجِعُ  وَلا  دَمٌ  الْمحَْلُوقِ  فَعَلَى 

وهو قول للشافعية؛ لأنَّ المحلوق رأسه هو الذي ترفه بالحلق فكانت الفدية عليه.)3(
ل الحنفية ما ذهبوا إليه بقولهم: إنَّ بسبب الإكراه والنَّوم ينتفي عنه الإثم، ولكن  وعلَّ
لا ينتفي حكم الفعل إذا تقرر سببه،والسبب هنا ما نال من الراحة والزينة بإزالة التفث 
الثَّلاث  الكفارات  يتخير هنا بين أجناس  م. ولا  الدَّ فيلزمه  له  بدنه، وذلك حصل  عن 
العذر بسبب وجد  له الحق، وهنا  العذر سماوي وجد ممن  الُمضطر؛ لأنَّ هناك  بخلاف 
م من أنْ يكون متعيناً عليه ثم لا  من جهة العباد فيؤثر في إسقاط الذنب، ولا يخرج به الدَّ
م على الحالق، وقال بعض العلماء )كالإمام زفر(: يرجع به؛  يرجع المحلوق رأسه بهذا الدَّ
لأنَّه هو الذي أوقعه في هذه العُهدة، وألزمه هذا الغُرم. ويرد عليه: إنَّما لزمه ذلك لمعنى 

)1(   الأشباه والنظائر لابن نجيم ص275.
)2(   ينظر:مجمع الضمانات،غانم بن محمد البغدادي،الناشر:دار الكتاب الإسلامي،ص9.

)3(   ينظر:المهذب للشيرازي 390/1.
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الراحة والزينة، وهو حاصل له فلا يرجع به على غيره كما لا يرجع المغرور بالعقر؛ لأنَّه 
ذة الحاصلة له بالوطء.)1( بمقابلة اللَّ

أي الثاني: ذهب المالكية وقول للشافعية والحنابلة إلى: أنَّ الُمحرم إذا نام فجاء رجل  الرَّ
فحلق رأسه وجب الجزاء أوْ الكفارة على الحالق ولا شيء على المحلوق رأسه)2(.

عْر بنفسه  وا ذلك بقولهم:) أنَّه حلق رأسه ولم يحلق بإذنه فأشبه ما لو انقطع الشَّ وعللَّ
هُ أَزَالَ مَا مُنعَِ مِنْ إزَالَتهِِ  إذا ثبت هذا فإنَّ الفدية على الحالق حراماً كان أوْ حلالًا()3(؛ ولَأنَّ

رِمٍ رَأْسَ نَفْسِهِ.)4( كَحَلْقِ مُحْ
الفدية على الحالق دون المحلوق رأسه  الشافعية معللًا وجوب  وقال الشيرازي من 
بقوله:)لأنَّه أمانة عنده فإذا أتلفه غيره وجب الضمان على مَنْ أتلفه كالوديعة إذا أتلفها 

غاصب(.)5( 
اجح: أي الرَّ الرَّ

أي  الرَّ أنَّ  وتعليلاتهم  المسألة  هذه  في  الفقهاء  آراء  عرض  خلال  من  لي  تبين  الذي 
أنَّ  والحنابلة  والشافعية  المالكية  من  الفقهاء  جمهور  رأي  وهو  الثاني  أي  الرَّ هو  اجح  الرَّ
الُمحرم النَّائم هو ليس كالُمستيقظ في وجوب الكفارة عليه،بل الكفارة تجب على الحالقِ؛ 

لأنَّه هو الذي تسبَّب بهذا الفعل. 

)1(   ينظر:المبسوط للسرخسي 73/4.
)2(   ينظر:المدونة للإمام مالك 464/1،وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 64/2، والمجموع 

للنووي 344/7-345،والمغني لابن قدامة 523/3.
)3(   المغني لابن قدامة 523/3.

)4(   كشاف القناع 490/2.
)5(   المهذب للشيرازي 390/1.
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المطلب ال�شابع
ائم في عرفات  حَجُّ المحُرم النَّ

 ِ يعد مدركاً للحجِّ نائمًا،فهل  بعرفة  مرَّ  أوْ  بعيٍر ودخل في عرفات  الُمحرم على  نام  إذا 
؟ ويكون حكم الُمحرم النَّائم حكم الُمستيقظ في إدراكه للحجِّ

اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل »رضي الله عنهم«:على 
ابة أوْ محمولًا،بأنْ سار به الجمل ،وهو في  أنَّ الُمحرم إذا مرَّ بعرفة نائمًا أوْ واقفاً أوْ على الدَّ
نائم، فقد أدرك الحجَّ وأنَّ  الموقف وهو  وال،ومرَّ عليه  الزَّ نام بعرفة قبل  نائم،أوْ  محملهِ 

النَّائم في هذه الحالة بمنزلة اليقظان أوْ كالُمستيقظ.)1(
ليل: الدَّ

هذه-  صلاتنا  شهد  ))مَنْ  م«:  سلَّ و  عليه  الله  »صلى  قوله  وا:بعموم  استدلُّ   -1
يعني:بالمزدلفة-  فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أوْ نهاراً، فقد تَمَّ 

هُ وقضى تفثه((.)2( حجُّ
لالة:  وجه الدَّ

وال أوْ في  دلَّ الحديث على إجراء الوقوف بعرفة في نهار يوم عرفة إذا كان من بعد الزَّ

والذخيرة  ص275،  نجيم  لابن  والنظائر  127/2،والأشباه  للكاساني  الصنائع  ينظر:بدائع     )1(
قدامة  لابن  188/5،والمغني  للروياني  المذهب  319/4،وبحر  للعمراني  والبيان   ،257/3 للقرافي 

،435-434/3
)2(   رواه الترمذي في سننه،باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج،برقم)892(،وقال 

عنه:حديث حسن صحيح،189/2.
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النَّائم  المناسك)1(، فالُمحرم  إذا فعل ذلك فقد قضى تفثه وهو قضاء  ليلة الأضحى وأنَّه 
كالُمستيقظ؛لأنَّ نوم الُمحرم حصل بعرفة في زمن الوقوف وهذا ما دلَّ عليه الحديث. 

2- وبقولهم: لأنَّ المقصود من الوقوف حصوله من ذلك المكان، وقد وجد كركن 
وم وأفعال الحج كلاهما اختياري ،ولو نوى ثُمَّ نام كل يوم يجعل  وم أي :فعل الصَّ الصَّ
صائمًا ويلحق ذلك الفعل بالاختياري لوجود النية،فكذا ها هنا إذا اجتاز بعرفات ونوى، 
بل أولى؛ لأنَّ هذا الوقوف لو جعل كالمعدوم يلزمه التوقف إلى العام القابل ،وفيه ضرر 

عظيم.)2( 
العبادات  أهل  من  النَّائم  الحج؛لأنَّ  أدرك  فقد  نائمٌ  وهو  وقف  الشيرازي:إنْ  وقال 
النَّهار صح  نام في جميع  لم يصح صومه،وإنْ  وم  الصَّ أُغمي عليه في جميع نهار  لو  ولهذا 

صومه.)3( 

المطلب الثامن 
ائمُ اإذا قتلَ مُورِّثه   النَّ

ثه فقتله ،فهل يُحرمُ من الميراث ويكون حكمه حكم الُمستيقظ  النَّائم إذا انقلب على مُورِّ
في حرمانه من الميراث أوْ لا؟ اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على رأيين:

ثه فقتله  أي الأول: ذهب أبو حنيفة«رحمه الله تعالى« إلى أنَّ النَّائم إذا وقع على مُورِّ الرَّ
يحرم من الميراث، كالأب إذا نام تحت جدار فوقع الابن عليه من سطح وهو نائم فمات 

)1(   ينظر:سبل السلام للصنعاني 289/2.
)2(   ينظر:البناية في شرح الهداية للعيني 168/4.

)3(   ينظر:المهذب للشيرازي 412/1.
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أي؛  الابن يحرم عن الميراث.)1( ووافقه الشافعي وأحمد بن حنبل »رحمهما الله تعالى« هذا الرَّ
: )كُلُّ قَاتلٍِ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْقَتْلِ مِنْ صَغِيٍر أَوْ كَبيٍِر، عَاقِلٍ أَوْ  افعي نصَّ على أنَّ لأنَّ الشَّ
بن  الإمام أحمد  يَرِثُ(.)2(وكذلك نصَّ  فَإنَِّهُ لا  مُبْطِلٍ،  أَوْ  مُحِقٍّ  خَاطِئٍ،  أَوْ  عَامِدٍ  نُونٍ،  مَجْ

حنبل على أنَّ القاتل لا يرث.)3( 
فَيَقْتُلَهُ فَهَذَا الْقَتْلُ فِي مَعْنَى  يَنْقَلِبُ عَلَى إنْسَانٍ  ائمِِ  دليل الحنفية ما قاله الكاساني: )النَّ
تَّبَ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ مِنْ  هُ مَاتَ بثِقَِلِهِ فَتَرَ طَأِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لوُِجُودِهِ لا عَنْ قَصْدٍ؛ لَأنَّ الْقَتْلِ الْخَ
مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ  إذَا كَانَ فِي  هُ  ةِ؛ لَأنَّ وَالْوَصِيَّ الْميَِراثِ  يَةِ وَحِرْمَانِ  ارَةِ وَالدِّ الْكَفَّ وُجُوبِ 

ذِهِ الَأحْكَامِ هُنَاكَ وُرُودًا هَهُنَا دَلالَةً(.)4( عِ بِهَ ْ كَانَ وُرُودُ الشرَّ
))القاتل لا  م«:  عليه وسلَّ الله  قوله »صلى  بعموم  فاستدلوا  والحنابلة  الشافعية  ا  وأمَّ
هُ لَوْ وَرِثَ لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ يَسْتَعْجِلَ الِإرْثَ باِلْقَتْلِ،  يرث((.)5( قال الخطيب الشربيني)6(: )لَأنَّ
أَكَانَ  وَسَوَاءٌ  الِإرْثِ،  سَبَبُ  وَهِيَ  الْمُوَالاةِ  قَطْعُ  الْقَتْلَ  وَلَأنَّ  حِرْمَانَهُ؛  الْمصَْلَحَةُ  فَاقْتَضَتْ 
وْجِ  بِ الَأبِ وَالزَّ ةٍ أَمْ لا، قَصَدَ مَصْلَحَتَهُ كَضَرْ هُ مَضْمُونًا أَمْ لا، بمُِبَاشَرَ الْقَتْلُ عَمْدًا أَمْ غَيْرَ

)1(   ينظر:الأشباه والنظائر لابن نجيم ص275،والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 268/1.
)2(   الحاوي في فقه الشافعي،أبو الحسن الماوردي،الناشر:دار الكتب العلمية،85/8.

)3(   الشرح الكبير على متن المقنع 219-218/7.
)4(   بدائع الصنائع للكاساني 271/7.

القاتل،  ميراث  إبطال  في  جاء  ما  عنه«،باب  الله  »رضي  هريرة  أبي  سننه،عن  في  الترمذي  رواه    )5(
برقم)2192(،288/3،وقال:) هذا حديث لا يصح لا يعرف هذا إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن 

عبد الله بن أبى فروة قد تركه بعض أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل( .
)6(   الخطيب الشربيني:هو:محمد بن أحمد الشربيني القاهري الشافعي،الخطيب،أخذ عن الشيخ أحمد 
البرلسي الملقب ب«عميرة«،وله كتب نفيسة منها:)شرح المنهاج المسمى ب«مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ منهاج الطالبين«(،توفي رضي الله عنه في سنة )977هـ(.ينظر ترجمته في:معجم المؤلفين 

.269/8
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مِ أَمْ لا مُكْرَهًا أَمْ لا(.)1( وَالْمُعَلِّ

ثه خطأً فإنَّه يرث من المال ولا يرث  أي الثاني: ذهب المالكيّة إلى أنّ من قتل مورِّ الرَّ
ية.)2(  من الدِّ

جل يقتل ابنه  واستدلوا: بما رواه عبد الرزاق عن بن جريج قال: قال لي عطاء في الرَّ
عمداً: ))لا يرث من ديته ولا من ماله شيئاً وإنْ قتله خطأ فإنَّه يرث من المال ولا يرث 

ية((.)3(  من الدِّ
ثه خطأ لا يُتهم على أنَّه قتله ليرثه ويأخذ ماله.)4( وجه الدلالة: لأنَّ مَنْ قتل مُورِّ

اجح: أي الرَّ الرَّ
الذي أراه راجحاً هو ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل »رضي الله 
ثه فقتله يُحرم من الميراث،وأنَّ النَّائم في هذه المسألة  عنهم« وهو  أنَّ النَّائم إذا وقع على مُورِّ
يكون حكمه حكم الُمستيقظ في حرمانه من الميراث،لعموم قوله » صلى الله عليه وسلم: 
ا للذرائع حتى لا يستعجل الوارث قتل مورثه ويدعي  ))القاتل لا يرث((، وكذلك سدَّ
الخطأ فيه،وكطلاق المريض مرض الموت، الذي يسميه العلماء بطلاق الفار،فإنَّه لا يقع 

ا للذرائع.والله أعلم.  سدَّ

)1(   مغني المحتاج للشربيني 26-25/3.
)2(   ينظر:المدونة الكبرى للإمام مالك 35/6،والذخيرة للقرافي 20/13.

)3(   رواه عبد الرزاق في مصنفه،باب ليس للقاتل ميراث،برقم)17776(،400/9.
الباقي،ط1،  الموطأ، الإمام مالك بن أنس،)ت179هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد  ينظر: كتاب     )4(

الناشر: دار إحياء التراث العربي-بيروت، 868/2.
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المطلب التا�شع
ائمة ب�شهوةٍ  حكمُ  مَنْ مَ�سَّ مُطلقته النَّ

 
جل ومسها بشهوةٍ وهي نائمة، فهل  جل إذا طلق امرأته طلاقاً رجعياً فجاء الرَّ  إنَّ الرَّ
جعة أوْ لا ؟ اختلف الفقهاء  تصح الُمراجعة ويكون حكم النَّائمة كالُمستيقظة في صحة الرَّ

في هذه المسألة  على رأيين:
جل  ق امرأته طلاقاً رجعياً فجاء الرَّ جل إذا طلَّ أي الأول:ذهب الحنفية إلى أنَّ الرَّ الرَّ
ومسها بشهوةٍ وهي نائمة،صار مُراجعاً)1(، قال الكاساني: )إذَا لَمسََهَا لشَِهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إلَى 
م اشترطوا نية الارتجاع عند  فَرْجِهَا عَنْ شَهْوَةٍ فَهُوَ مُرَاجِعٌ(.)2( وبهذا قال المالكية إلاَّ أنهَّ
ق رجل  ه: )قلت: أرأيت إنْ طلَّ اللَّمس بشهوةٍ خلافاً للحنفية فقد جاء في المدونة ما نصُّ
تها لشهوةٍ أوْ لمسها لشهوةٍ... هل يكون  جعة ثم قبَّلها في عدَّ امرأته تطليقة يملك بها الرَّ
ة وهو يريد بذلك  ذلك رجعة في قول مالك أمْ لا؟ قال: قال مالك: إذا وطئها في العدَّ

جعة وجهل أنْ يشهد فهي رجعة وإلاَّ فليست برجعةٍ(.)3( الرَّ
كَالْوَطْءِ  للِْحِلِّ  الْمُوجِبِ  باِلْملِْكِ  تَصُّ  تَْ الَأفْعَالَ  هَذِهِ  )لَأنَّ  بقولهم:  الحنفية  واستدلَّ 
تُهُ دَليِلَ اسْتبِْقَاءِ الْملِْكِ أَلا تَرَى فِي ثُبُوتِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ جُعِلَتْ هَذِهِ الَأفْعَالُ  فَتَكُونُ مُبَاشَرَ
جْعَةِ(.)4( ولأنَّ حصول هذا الفعل وهو اللَّمس بشهوةٍ  بمَِنْزِلَةِ الْوَطْءِ فَكَذَلكَِ فِي حُكْمِ الرَّ

)1(   ينظر:الأشباه والنظائر لابن نجيم ص276، والبحر الرائق لابن نجيم 269/1.
)2(   بدائع الصنائع للكاساني 182/3.

)3(   المدونة الكبرى للإمام مالك 324/2.
)4(   المبسوط للسرخسي 21/6.
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الله  لأنَّ  باقية؛  الحنفية  عند  وجية  الزَّ ولأنَّ  زوجته؛  إمساك  في  رغبته  على  بوضوح  يدل 
وج.)1( ق بعلًا، والبعل هو الزَّ ى الُمطلِّ سمَّ

جعة  الرَّ ى  سمَّ تعالى  الله  أنَّ  زوجة؛بدليل  جعية  بقولهم:الرَّ المالكية  واستدل 
وله   ،)2( چ  ک    ک   ک   چ  وتعالى:  سبحانه  بعولة،فقال  المطلقين  ى  إمساكاً،وسمَّ

ڦ   ڦ    ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   چ  تعالى:  لقوله  وطؤها 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ)3(، وهذه زوجة؛ ولأنَّ الوطء من المالك يمنع 

ة الخيار.)4( زواله، كوطء البائع في مدَّ
جل  ق امرأته طلاقاً رجعياً فجاء الرَّ جل إذا طلَّ أي الثاني: ذهب الشافعية إلى أنَّ الرَّ الرَّ
جعة عند الشافعية لا تصح باللَّمس أوْ  ومسها بشهوةٍ وهي نائمةٌ، لم يصر مراجعاً؛لأنَّ الرَّ
جعة أوْ لم ينوِ، وإنَّما تصح بالقول فقط قال الشيرازي: )ولا تصح  الوطء سواء نوى به الرَّ

جعة إلاَّ بالقول فإنْ وطِئها لم تكن ذلك رجعة (.)5( الرَّ
وا با يأتي: واستدلُّ

جعة(.)7( لاق إلاَّ بالكلام فكذلك الرَّ قال الروياني)6(: )أنَّه لمَّا لم يصح النِّكاح والطَّ

)1(   ينظر:الفقه الإسلامي وأدلته،د.وهبة الزحيلي،الناشر دار الفكر،466/7.
)2(   سورة البقرة:الآية)228(.

)3(   سورة المؤمنون:الآية )6-5(
)4(   ينظر:الكافي لابن قدامة المقدسي 518-517/4.

)5(   المهذب للشيرازي 47/3،وينظر:البيان للعمراني 248-247/10.
أئمة  طبرستان،أحد  أهل  الروياني،من  المحاسن  ،أبو  إسماعيل  بن  الواحد  الروياني:هو:عبد     )6(
الشافعية،ولد سنة)415هـ(،صنف كتبا في المذهب منها:)البحر في الفروع(،وكان يقول:«لو احترقت 
كتب الشافعي أمليتها من حفظي«،توفي –رحمه الله تعالى- مقتولا مظلوما سنة)502هـ(. ينظر ترجمته 

في:البداية والنهاية لابن كثير 210/12.
)7(   بحر المذهب للروياني 207/10.
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جعة-،فلم يصح إمساكها بالوطء،كما لو  ا جارية إلى بينونة-أي الرَّ قال العمراني: )أنهَّ
أسلم أحد الحربيين وجرت إلى بينونةٍ، فلا يصح إمساكها بالوطء؛ ولأنَّه استباحة بضع 

مقصود يصح بالقول. فلم يصح بالفعل مع القدرة على القول، كالنِّكاح(.)1(
يصر  لم  نائمة  وهي  بشهوةٍ  مسها  إذا  أنَّه  على  نصَّ  فقد  حنبل  بن  أحمد  الإمام  ا  وأمَّ
ا إنْ قبَّلها أوْ لمسها لشهوةٍ أوْ كشف فرجها ونظر إليه ،  مراجعاً،قال ابن قدامة)2(: )فأمَّ
ة ولا مهر فلا  فالمنصوص عن أحمد أنَّه ليس برجعةٍ()3(؛ لأنَّه أمر لا يتعلق به إيجاب عدَّ

جعة ، كالنَّظر.)4( تحصل به الرَّ
اجح: اأي الرَّ الرَّ

ل  أي الأوَّ   الذي أراه راجحاً بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة هو الرَّ
النَّائمة حكمها حكم  فإنَّه يصير مراجعاً، وأنَّ  النَّائمة بشهوةٍ،  مَنْ مَسَّ مطلقته  القائل: 
الُمستيقظة في صحة مراجعتها، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والمالكية مع اشتراط النِّية عند 

اللَّمس عند المالكية لقوةِ حُجتهم.

)1(   البيان للعمراني 248-247/10.
سنة  الحنابلة،ولد  أكابر  من  الحنبلي،فقيه  المقدسي  قدامة  بن  محمد  بن  الله  قدامة:هو:عبد  ابن     )2(
الناظر(.ينظر  منها:)المغني،وروضة  العديدة  التصانيف  صاحب  سنة)620هـ(،  )541هـ(،وتوفي 

ترجمته في :الأعلام 67/4.
)3(   المغني لابن قدامة 483/8.

)4(   المصدر نفسه.
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المطلب العا�شر
ماذا يترتبُ على مَنْ حَلَفَ ل يُكلِّمُ فلاناً فجاء الَحالِفُ اإلى المحَْلُوفِ 

عليهِ وكلَّمَهُ،وهو نائمٌ ولْم ي�شتيقظ ؟

مه،وهو نائمٌ ولْم يستيقظ،فهل يحنث ويكون  م فلاناً فجاء الحالف وكلَّ مَنْ حَلَفَ لا يُكلِّ
حكم النَّائم كالُمستيقظ في حنثه أوْ لا ؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين:

م فلاناً فجاء الحالف إلى المحلوف  أي الأول:ذهب أبو حنيفة إلى أنَّ مَنْ حَلَفَ ألاَّ يُكلِّ الرَّ
ائمَِ عِنْدَهُ كَالْمُسْتَيْقِظِ فِي حَقِّ  عليه وهو نائم وقال له قُمْ فلم يستيقظ النَّائم أنَّه يحنث؛ لأنَّ النَّ

الَأحْكَامِ.)1(
مه ووصل إلى سمعه  البناية وهو قوله:لأنَّه قد كلَّ العيني في كتابه  نقله  بما  وا  واستدلُّ
م  لكنَّه لم يفهم لنومه،فصار كما إذا ناداه وهو بحيث يسمع لكنَّه لم يفهم لتغافله،إذ التَّكلُّ
عبارة عن إسماع الكلام كما في تكلم نفسه فإنَّه عبارة عن إسماع نفسه،إلاَّ أنَّ سماع الغير 

ماع.)2( ى به مقامه ،ويسقط اعتبار حقيقة السَّ أمر يبطن لا يوقف عليه،فأقيم المؤدَّ
إلى  الحالف  فجاء  فلاناً  م  يُكلِّ ألاَّ  حَلَفَ  مَنْ  أنَّ  إلى  الشافعي  ذهب  الثاني:  أي  الرَّ
المحلوف عليه وهو نائم وقال له قُمْ فلم يستيقظ النَّائم أنَّه لم يحنث،قال الشيرازي:)فإنْ 
مه وهو نائمٌ أوْ ميت أوْ في موضع لا يسمع كلامه لم يحنث؛لأنَّه لا يُقال في العرف أنَّه  كلَّ

)1(   ينظر:الأشباه والنظائر لابن نجيم ص276،وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 136/3،وبدائع 
الصنائع للكاساني 48/3،والمبسوط للسرخسي 22/9.

)2(   ينظر:البناية في شرح الهداية للعيني 109/6-110،وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 
.136/3
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أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية خلافاً للإمام أبي حنيفة  مه(.)1( وبهذا قال  كلَّ
ائمَِ كَالْغَائبِِ، وَإنِْ لَمْ يَنْتَبهِْ كَانَ بمَِنْزِلَةِ مَا  نَثُ؛ لَأنَّ النَّ قال السرخسي: )وَالَأظْهَرُ أَنَّهُ لا يَحْ
لَوْ نَادَاهُ مِنْ بَعِيدٍ بحَِيْثُ لا يَسْمَعُ صَوْتَهُ فَلا يَكُونُ حَانثًِا(.)2( وبه قال أصبغ)3( من المالكية 

فقد نصَّ على أنَّه:)إنْ تيقن نومه ولم ينتبه لكلامه لا يحنث كالميت والبعيد(.)4(
اجح: اأي الرَّ الرَّ

القول  أنَّ  لي  تبين  وتعليلاتهم  وأدلتهم  الفقهاء  لآراء  عرض  من  م  تقدَّ ما  خلال  من 
م المحلوف عليه وهو نائمٌ؛لأنَّ النَّائم  اجح ،وهو أنَّه لا يحنث الحالف إنْ كلَّ الثاني هو الرَّ
إذا لم ينتبه كان كما إذا ناداه من بعيدٍ وهو بحيث لا يسمع صوته فيكون منادياً لا متكلمًا 
هذه  في  فالنَّائم  الحنفية)5(،  فقهاء  من  العيني  تعليل  هو  يمينه،وهذا  في  يحنث  منادياً،فلا 

المسألة ليس حكمه حكم الُمستيقظ.

 
 

)1(   المهذب للشيرازي 109/3.وينظر:البيان للعمراني 556/10.
)2(   المبسوط للسرخسي 22/9.

)3(   أصبغ:هو:أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المالكي،مفتي مصر،من تصانيفه:)تفسير غريب 
الموطأ،وكتاب الأصول(،توفي سنة 225هـ،ينظر ترجمته في:معجم المؤلفين 302/2.

)4(   الذخيرة للقرافي 49/4.
)5(   ينظر:البناية في شرح الهداية للعيني 110/6.
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الخاتمة

الحمد لله الذي وفقني لإتمام هذا البحث المتواضع، ثم أصلي وأسلم على خير خلقه 
ين. محمد وعلى آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّ

وبعد، فإنَّ مِنْ أهم النتائج التي توصلت إليها خلال بحثي في هذا الموضوع:
1. إنَّ مسألة النَّائم كالُمستيقظ من المسائل الفقهية الُمهمة الجديرة بالبحث الُمتأني،وخاصة 
إذا علمنا أنَّ بعض الفقهاء صار إلى تكليف النَّائم في بعض الأحكام،مع علمنا بأنَّ هناك 
لاة  اء تقول: “أن لا عقاب على النَّائم”، لقول النَّبي “عليه الصَّ قاعدة عامة في الشريعة الغرَّ
يبلغ،  غير حتى  النَّائم حتى يستيقظ، وعن الصَّ القلم عن ثلاثة: عن  لام”: ))رفع  والسَّ

وعن المجنون حتى يفيق((.
النَّائم في  كالُمستيقظ”،)حكم كلام  النَّائم  “بمسألة  المتعلقة  الفقهية  الأحكام  من   .2
م في صلاته ،وهو نائم فسدت صلاته،وحكمه  صلاته(،فذهب الحنفية إلى أنَّ المصلي إذا تكلَّ

حكم الُمستيقظ،خلافاً للمالكية والشافعية والحنابلة.
لاة  3. ومن الأحكام الفقهية المتعلقة “بمسألة النَّائم كالُمستيقظ”،) حكم قضاء الصَّ
والمالكية  الحنفية  الفقهاء من  اتفق  المسألة  النَّوم وقتها(، في هذه  استغرق  إذا  النَّائم  على 
أنَّه يجب عليه قضاؤها إذا  النَّائم بمعنى  لاة على  والشافعية والحنابلة: على وجوب الصَّ

استيقظ،وأنَّ النَّائم كالُمستيقظ في جريان الحكم عليه.
ائم وهو نائم(،فذهب الحنفية والمالكية إلى  4. ومنها: )حكم دخول شيء إلى فَمِ الصَّ
ائم النَّائم كالُمستيقظ في فساد صومه،خلافاً لما ذهب إليه الشافعية والحنابلة وزفر  أنَّ الصَّ

من الحنفية إلى أنَّه ليس كالُمستيقظ فلا يفسد صومه وهذا ما أراه راجحاً.



270 مجلة كلية الإمام الأعظم

ائمِ كالُمسْتيقظِ الأحكامُ الفقهيةُ الُمتَعلقةُ بمسألَةِ النَّ

ائمة وهي نائمة(، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة  5. ومنها:)حكم جِماع المرأة الصَّ
كالُمستيقظة  النَّائمة  لأنَّ  رمضان؛  نهار  في  جومعت  إذا  ائمة  النَّ صوم  القول:بفساد  إلى 
إليه  ذهب  فساد صومها.وما  عدم  وهو  الشافعية  إليه  ذهب  لما  صومها،خلافاً  فساد  في 

الجمهور هو الذي أرجحه.
6. ومنها:)حكم جِماع المرأة الُمحرمة وهي نائمة(، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة 
إلى القول: إنَّ عمد الوطء ونسيانه سواء في فساد الحج،فالُمحرمة النَّائمة كالُمستيقظة في 

فساد حجها إذا جُومعت،خلافاً للشافعية وهو عدم فساد حجها.
7. ومنها: )ماذا يترتب على الُمحرم إذا نام فجاء رجل فحلق رأسه؟(،مذهب المالكية 
عليه،بل  الكفارة  وجوب  في  كالُمستيقظ  ليس  هو  النَّائم  الُمحرم  أنَّ  والحنابلة  والشافعية 
النَّائم  فإنَّ  للحنفية  الفعل،خلافاً  بهذا  تسبب  الذي  هو  لأنَّه  الحالق؛  على  تجب  الكفارة 
عندهم في هذه المسألة حكمه حكم الُمستيقظ فالكفارة تجب على المحلوق.ورأي الجمهور 

اجح. هو الرَّ
8. ومنها:)حكم حج الُمحرم النَّائم في عرفات(، اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل »رضي الله عنهم«:على أنَّ الُمحرم النَّائم في عرفات قد أدرك 

الحج وأنَّ النَّائم في هذه الحالة بمنزلة اليقظان أو كالُمستيقظ.
ثه(، ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن  9. ومنها:)حكم النَّائم إذا قتل مُورِّ
ثه فقتله يُحرم من الميراث،وأنَّ  حنبل “رضي الله عنهم” وهو  أنَّ النَّائم إذا وقع على مُورِّ
النَّائم في هذه المسألة يكون حكمه حكم الُمستيقظ في حرمانه من الميراث، خلافاً للمالكية 

اجح ما ذهب إليه الجمهور. ية.والرَّ فعندهم يرث من المال ولا يرث من الدِّ
مَنْ  أنَّ  والمالكية  الحنفية  بشهوةٍ(،فرأي  النَّائمة  مطلقته  مَسَّ  مَنْ  ومنها:)حكم   .10
الُمستيقظة في  النَّائمة حكمها حكم  مراجعاً،وأنَّ  بشهوةٍ،فإنَّه يصير  النَّائمة  مَسًّ مطلقته 
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صحة مراجعتها، مع اشتراط النية عند اللَّمس عند المالكية لقوة حجتهم،خلافاً للشافعية 
والحنابلة فإنَّه لا يعد مراجعاً.وما ذهب إليه الحنفية والمالكية هو الذي أُرجحه.

المحلوف  إلى  الحالف  فجاء  فلاناً  يكلم  يترتب على من حلف لا  )ماذا  ومنها:   .11
م فلاناً  مه،وهو نائم لم يستيقظ ؟(، ذهب أبو حنيفة إلى أنَّ من حلف ألا يُكلِّ عليه وكلَّ
فجاء الحالف إلى المحلوف عليه وهو نائمٌ وقال له قُمْ فلم يستيقظ النَّائم أنَّه يحنث؛ لأنَّ 
ائمَِ عِنْدَهُ كَالْمُسْتَيْقِظِ فِي حَقِّ الَأحْكَامِ،خلافاً لما ذهب إليه الشافعي وهو أنَّه لم يحنث. النَّ

وهو الذي أُرجحه.
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قائمة الم�شادر والمراجع

- القرآن الكريم.

إبراهيم بن محمد  بن  الدين  العلامة زين  النعمان،  والنظائر على مذهب أبي حنيفة  1. الأشباه 

الشهير بابن نُجيم،) ت 970هـ(،وضع حواشيه وخرج أحاديثه الشيخ زكريا عُميرات، الطبعة 

الأولى، 1419هـ - 1999م، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان.

2. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية،الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي،       

) ت911هـ(،تحقيق:محمد حسن الشافعي،الطبعة الثانية،1426هـ،الناشر:دار الكتب العلمية 

–بيروت.

3. إعانة الطالبين،للعلامة السيد البكري الدمياطي،)ت1310هـ(،الطبعة الأولى،1418هـ، 

الناشر:دار الفكر-بيروت.

4. الأعلام، خير الدين الزركلي،) ت1410هـ(، المطبعة. دار العلم للملايين. الناشر دار العلم 

للملايين – بيروت. الطبعة الخامسة.

5. الإنصاف،علي بن سليمان بن أحمد المرداوي،الناشر:دار إحياء التراث العربي.

6. البحر الرّائق شرح كنز الدقائق، إبن نُجيم المصري الحنفي،) ت 970هـ(، تحقيق: الشيخ 

زكريا عميرات، الطبعة الأولى، 1418هـ، المطبعة. دار الكتب العلمية – بيروت.

7. البحر المحيط في أصول الفقه،بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي، ) 

ت794هـ(،تحقيق:الشيخ عبد القادر عبد الله العاني-رحمه الله تعالى-،الطبعة الثانية، الناشر:دار 

الصفوة-الكويت.

8. بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي،للإمام أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل 
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الروياني،)ت502هـ(،تحقيق:أحمد عزو عناية الدمشقي،الطبعة الأولى،1423هـ،الناشر: دار 

إحياء التراث العربي-بيروت.

1409هـ،  الأولى،  الطبعة  587هـ(،  ت  الكاساني،)  مسعود  بن  بكر  أبو  الصنائع،  بدائع   .9

الناشر. المكتبة الحبيبية – باكستان.

10. البناية في شرح الهداية، لأبي محمود بن أحمد العيني،الطبعة الثانية،1411هـ، دار الفكر-

بيروت.

11. البيان في مذهب الإمام الشافعي، الشيخ أبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني 

 - 1421هـ  الأولى،  الطبعة  النوري،  محمد  قاسم  به  اعِتنى  558هـ(،  ت  اليمني،)  الشافعي 

2000م، دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان.

12. التاج والإكليل لمختصر خليل،محمد بن يوسف العبدري،الناشر:دار الكتب العلمية.

13. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،عثمان بن علي الزيلعي،الناشر:دار الكتاب الإسلامي.

14. تحفة الفقهاء، علاء الدين السمرقندي،) ت 539 أو 535 هـ(، الطبعة الثانية، 1414هـ، 

المطبعة. دار الكتب العلمية – بيروت.

الأولى،1426هـ،  ،)ت1954م(،الطبعة  عودة  القادر  الإسلامي،عبد  الجنائي  التشريع   .15

الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت.

16. التعريفات، السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني،)ت816هـ(،الناشر:مطبعة مصطفى 

البابي الحلبي وأولاده-بمصر.

17. التيسير في الفقه الحنفي،أسعد محمد سعيد الصاغرجي، الطبعة الأولى،1423هـ، الناشر: 

دار الكلم الطيب، دمشق.

18. تيسير التحرير،محمد أمين المعروف بأمير  بادشاه،الناشر:دار الفكر –بيروت.

19. الجامع لأحكام القرآن،لأبي عبد الله بن أحمد الأنصاري القرطبي، )ت671هـ(، 1405هـ، 
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الناشر: مؤسسة التأريخ العربي- بيروت.
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